
 

  
  

 ونوعية التشريعيه السياسه حول نظرات
  الهاشميه الاردنيه المملكه في التشريع

   )الدستوري التشريع ( - ١- 
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  ملخص
  

ام    ھ ع رز كدول ذ ان ب ي الاردن من توریھ ف اة الدس طربت الحی    ١٩٢١اض

توري  " تاریخ صدور الدستور الحالي   " ١٩٥٢وفي عام وما بعده    تأسس الحكم الدس

ھ   اديء الحدیث ى  المب سلطات    " عل صدر ال ھ م اني   والام ابي برلم ي نی ام ملك   نظ

ام     ١٩٥٤ثم سریعا  عاد الاضطراب في عام  "  نقر ع ر اس ده  الا ان الام  ٢٠١١ وما بع

اد الا      ضاره ع ام      وبسبب السیاسھ التشریعیھ الردیئھ ال ي ع د ف ن جدی   ٢٠١٦ضطراب م

ساؤل   ر الت ذي یثی ر ال ز    "   الام ي تمی شریعیھ الت سیاسھ الت ن ال ن م ن نح   ای

ر             د غی ادل الجی شریع الع ة الت ن نوعی ن م ن نح ره  وای ن غی دیمقراطس ع م ال   الحك

  .السيء او الرديء  
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  خطبة البحث
  

انون          روع الق ف ف ده لمختل ھ العائ انون " ان القواعد القانونی انون   الق ام والق  الع

انون     " الخاص  د الق سل قواع دأ تسل  principe hierarchie des التي یتضمنھا مب

norms         ي لھ ف ھ المتواص ة الحرك ھ مواكب  غیر ثابتھ حتى تستطیع ھذه القواعد القانونی

  . حیاة المجتمعات على ان تظل تحت سیطرة احكام الدستور 

ھ  ده القانونی ناعھ " ولان القاع م وص ع   ع"  عل ة الواق ى معرف وم عل م یق ل

ي           ’ وحاجاتھ     م ف ھ العل ون من ذي یتك وصتاعھ او صیاغھ یتولاھا رجل القانون لیضع ال

  قالب منضبط صالح للتطبیق العملي 

صھ     سلطھ المخت ویطلق لفظ التشریع على كل قاعده قانونیھ مكتوبھ تصدر من ال

س   سلطات    بوضع التشریع التي تخضع لمبدأ التسلسل سالف الذكر المؤس درج ال ى ت  عل

سیھ         " المختصھ بموضوعھ    سلطھ التاسی شعب او ال ضعھ ال ذي ی توریھ ال التشریع الدس

سلطھ     سنھ ال والتشریع العادي الذي تضعھ السلطھ التشریعیھ  والتشریع الفرعي الذي ت

  " التنفیذیھ 

واین "  العلم والصناعھ او الصیاغھ " این نحن من نوعیة التشریع     وھنا نسأل 

ن   ر          نح ھ غی ن الحكوم ھ ع ھ الدیمقراطی ز الحكوم ي تمی شریعیھ الت سیاسھ الت ن ال م

  الدیمقراطیھ 

ى     صب عل ذا ین ا ھ توري   " ولان بحثن شریع الدس ھ    " الت دد شكل الدول ذي یح ال

ضائیھ    " ونظام الحكم فیھا وسلطاتھا الثلاث   شریعیھ والق ھ والت ع   "  التنفیذی لتھا م وص

وق     دد حق ا یح ا كم ع غیرھ ضھا او م یھ  بع راد الاساس شریع    .  الاف ن الت ن م این نح ف
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ذ       شریع ونب ذا الت تقرار ھ ن اس ن م ن نح رديء  ؟ وای د لا ال ي  الجی توري الاردن الدس

  . اضطرابھ  واضعاف الثقة بھ ؟ 

سیاسیھ       اط ال شغل الاوس ي ت ي الاردن الت ھ  ف وعات الھام ن الموض ولان م

ر اس      توري  وتثی شریع الدس ق بالت ي تتعل ھ الت ة   والقانونی ب اجاب انون وتتطل ي الق   ئلة ف

انون  ي الق توري  " ف م الدس توریھ  او الحك ھ الدس وع الملكی طراب –موض  الاض

  "  الدستوري 

  : وعلیھ وحتى یتسنى لنا ایضاح  ذلك سنقسم موضوعنا الى فصلین 

صل الاول  - ر       -:الق میھ وتعث ھ الھاش ھ الاردنی توري للمملك م الدس ول الحك  ح

  "٢٠١١-١٩٥٢مرحلة " استمراره 

تمراه       -:الفصل الثاني    - ة اس ھ لاعاف روز العدائی توري  وب م الدس    حول العوده للحك

   " ٢٠١١مرحلة ما بعد " 
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  الفصل الاول
  حول الحكم الدستوري للمملكه الاردنيه الهاشميه  في

  "٢٠١١- ١٩٥٢"  وتعثر استمراره
  

   المبحث الاول
  الملكيه الدستوريه في 

  
  وجسد مبدأ ٨/١/١٩٥٢  والبدایھ ذلك الحدث الھام الذي تم في لنبدأ من البدایھ

تور            شر دس اریخ ن ھ    ١٩٥٢ممارسة السیاده السیاسیھ وھو ت بح الاردن دول ث اص   حی

ھ   .  سیده في النطاقین الداخلي والخارجي   وقد ارسى ھذا الدستور اسس دولة دیمقراطی

ك     ال" حكومتھا ملكیھ نیابیھ برلمانیھ   واجتاز مرحلة     دأ ان المل ھ  مب نظام الذي طبق فی

م    سود ویحك ام       regne et gouverneی ي لع ي الاردن انون الاساس صوص الق ا لن   وفق

ام   "   الاردني ١٩٤٧  ونصوص دستور ١٩٢٨ ى نظ م     " ال سود ولا یحك ك ی  le المل

roi regne et ke gouverne pas         ن ستمدة مباشرة  م ك م لطة المل ھ س ون فی   تك

و تور والق وق   الدس ي حق وانین ھ تور او الق ي الدس وارده ف ك  ال وق المل انین  فحق

ك             یس للمل سائل ل ن الم سالھ م ى م منصوص علیھا على سبیل الحصر فان وجد شك عل

ل     احب ك ھ ص سلطات وان ي ال ل ف ھ الاص دعوى ان صاصھ ب ن اخت ون م ب ان تك ان یطل

  . سلطھ لم یتنازل عنھا صراحة لھیئة اخرى 
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تور   ٢٤یستنتج من الماده    )١(الاردني  وھذا النظام ھو النظام      ھ  "  من الدس الام

  .مصدر السلطات  وتمارس الامھ سلطاتھا 

دده         وھنا نسأل  فما ھي سلطات ملك المملكھ الاردنیھ الھاشمیھ وامتیازاتھ  المح

  على سبیل الحصر ؟ 

تور    ان دس ذكر ب د ان ن ن المفی دة  ١٩٥٢م ق قاع ي اعتن ین "  الاردن صل ب الف

ي        السلطات ال  ي الاردن  وھ م ف امر الحك ا      : تي تقوم ب اط وفق ي تن شریعیھ الت سلطھ الت ال

اده     ك        ٢٥لنص الم ھ والمل س الام تور بمجل ن الدس ي    ..........  م ھ الت سلطھ التنفیذی وال

 من الدستور بالملك ویتولاھا بواسطة وزرائھ وفق احكام ھذا ٢٦تناط وفقا لنص الماده 

ا   ٢٧ مستقلھ وفقا لنص الماده    الدستور اما السلطھ القضائیھ فھي     تور  تتولاھ  من الدس

  .  الاحكام وفق القانون باسم الملكالمحاكم على اختلاف انواعھا ودرجاتھا وتصدر جمیع

التعاون والتوازن " ونضیف ان نصوص الدستور الاردني جاءت مطبقة لقاعدة      

  " بین السلطتین التنفیذیھ والتشریعیھ 

بیل      )٢(ھ وبالعوده الى الملك وسلطات   ى س تور عل ي الدس نجدھا مبینة ومذكورة ف

  :الحصر  وھي تباعا كما یلي 

من الدستور الدوره العادیھ لمجلس الامھ بالقاء ٧٩ الملك یفتتح وفقا لنص الماده -١

د        وزراء او اح یس ال ب رئ ھ ان ینی ین ول سین مجتمع ي المجل رش ف ة الع خطب

                                                             
لیس للملك من السلطات الا ما یخولھ " بعض الدساتیر تنص على ذلك صراحة كالدستور البلجیكي  )١(

یراجع الدكتوران وحیدرافت "  لھ صراحة الدستور والقوانین الخاصھ الصادره بمقتضى الدستور 
  . وما بعدھا٥٧١ ص -١٩٣٧ القاھره – القانون الدستوري –ووایت ابراھیم 

د لان    " نتسكیو مو" یقول   )٢( رد واح ھا ف تقوم السلطھ التنفیذیھ بوظیفتھا خیر قیام اذا كان على راس
ى    – كما یقول    –ذلك   ع الفوض ا ویمن  یسھل حمایة الدولھ كما یساعد على تنفیذ القانون تنفیذا دقیق

   .والانقسام فالوحده نتیجتھا الحزم وسرعة اتخاذ القرارات والنشاط في تنفیذھا
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ة            اء خطب اح والق سین      الوزراء لیقوم بمراسم الافتت ن المجل ل م دم ك العرش ویق

ا      سائل         .   عریضھ یضمنھ جوابھ عنھ ى م اب ال ھ الخط ث ینب ده حی ذا فائ ي ھ وف

  .ھامھ  وتبحث عند الاجابة علیھ السیاسھ العامھ في الدولھ 

ة    ٣٠والملك راس الدولھ وھو مصون وفقا لنص الماده   -٢ ل تبع ن ك  من الدستور م

ائج     ومسؤولیھ  عذا المبدأ یعتبر امتیاز ش       ن النت خصي وتترتب علیھ مجموعھ م

ي  یا  ولا    " وھ ا وسیاس ك جنائی سؤلیة المل دم م سؤلیتھ    ع ي م دأ ف ؤثر المب  ی

  .المدنیھ

  : ونضیف ما یترتب ایضا على ھذه الصیانھ 

ي    ٤٩ان اوامر الملك الشفویھ او الخطیھ وفقا لنص الماده    "  -أ تور لا تخل ن الدس  م

  " الوزراء من مسؤلیتھم 

اده    لیة الملك القیام قي شؤون الدولھ بمفرده وھو ما     عدم اھ  -ب ھ الم  ٤٠/١ امرت ب

  .من الدستور

یمارس الملك صلاحیاتھ بارادة ملكیھ وتكون الاراده الملكیھ موقعھ من رئیس      " 

وق        ھ ف ت توقیع ھ بتثبی ك موافقت دي المل صین  یب وزراء المخت وزیر او ال وزراء وال ال

   )١(. التواقیع المذكوره 

ذھا               والم -٣ ھ لتنفی ھ اللازم امر بوضع الانظم صدرھا وی وانین وی ى الق لك یصدق عل

ھ  الف احكام ا یخ ضمن م شرط ان لا یت تور ٣١م" ب ن الدس د ان "   م ذا یفی وھ

                                                             
ھ      على الرغم   )١( من نقل السالطھ الفعلیھ من الملك الى الوزراء المسؤولون امام البرلمان وتقیید تدخل

ل                    ارج ویظ داخل والخ ي ال ھ ف دة الام ثلا لوح ل نن ك یظ ان المل د ف في الشؤون العامھ الى اقصى ح
ان الملك بعد ان یحكم " جلادستون" عنصر الثبات والاستقرار في الدولھ یقول الوزیر الانجلیزي     

   .  سنوات یعرف عن نظام الالھ الحكومیھ اكثر من اي رجل اخر في المملكھعشر



 

 

 

 

 

 ١٠

ره        انون یق صدر ق ن ان ی ھ لا یمك ا ان وانین معناھ ى الق ك عل صادقة المل   م

اده               ت الم ذا تول ك  لھ ة المل ن الدس  ٩٣مجلس الامھ الا بعد موافق صیل   م تور تف

  .ھذا الامر 

اده   -٤ نص الم ا ل ك وفق اع    ٣٤والمل ى الاجتم ھ ال س الام دعو مجل تور ی ن الدس  م

واب           س الن ك ان یحل مجل ، ویفتتحھ ویؤجلھ ویفضھ وفق احكام الدستور  وللمل

ن            ي امور لا یمك ت ف ى الب ھ ال وللملك عندما تحتاج الدولھ اثناء العطلھ البرلمانی

طة الب  ا الا بواس ي دورات        تقریرھ اع ف ى الاجتم ھ ال س الام دعو مجل ان ی رلم

  .من الدستور " ٨٢م" استثنائیھ 

واد         -٥ نص الم ا ل صالح    ٣٨و٣٧وللملك وفق ب الم سترد    "   ترتی نح وی شيء ویم ین

اده       وات     ٣٢الرتب ولھ حق العفو الخاص  ووفقا لنص الم ى للق د الاعل و القائ  ھ

اده   نص الم ا ل ھ  ووفق ھ والجوی ھ والبحری رب  ٣٣البری ن الح تور یعل ن الدس  م

ملطفھ او مخففھ " كما یملك سلطھ ، ویعقد الصلح ویبرم المعاھدات والاتفاقات    

  . عندما یعین رئیس الوزراء  ویقیلھ وكذلك الوزراء ویقیلھم "  

  



 

 

 

 

 

 ١١

  المبحث الثاني
  الاضطراب الدستوري في

  

وذج      ذا النم ویلا ھ ستمر ط م ی توریھ  " ل ھ الدس شھد ح " الملكی ذنا ن ا  واخ كم

ي    تلخص ف سبب فی ا ال اره  ام ائج ض ى نت بب وادى ال د س اء ولی ضطربا  ج توریا م دس

  : امرین اثنین 

ھ      -أ ق بالرقاب ا یتعل ھ م ھ وبخاص ر حمایت یم ام ن تنظ ي م تور الاردن و الدس  خل

  . )١(الدستوریھ 

تور         -ب ى دس ت عل ي ادخل دیلات الت وع التع اني فھو مجم ر الث ا الام   ١٩٥٢ وم

توري  ١٩٥٨و١٩٥٥و   ١٩٥٤في الاعوام     اضرت بالنظام السیاسي والدس

  .للمملكھ  وابعدتھ عن  ما امتاز بھ وھو النظام النیابي البرلماني

وبھذا یمكننا القول ان التعدیلات سالفة الذكر قد قننت الاضطراب الستوري ولكن 

  :كیف ؟  وذلك عندما 

توری   -١ دیلات الدس راء التع د اج ھ بع ھ البرلمانی دمت الرقاب واد  اع ى الم " ھ عل

ین         ٩٥و٩٤و٨٤و٧٣و٥٤و٥٣ ا ب  من الدستور  واخلت بالتوازن الذي كان قائم

  . السلطتین التنفیذیھ والتشریعیھ لصالح السلطھ التنفیذیھ 

                                                             
ن    – الوجیز في الرقابھ على دستوریة القوانین –یراجع الدكتور محمد الغزوي    و )١( ل م ي ك  دراسھ ف

  .٢٠١٤ الان – طبعة عمان –التشریع الاردني والمفارن 



 

 

 

 

 

 ١٢

ي الاردن        -٢ ي شكلت ف  وعززت عدم الاستقرار الوزاري حیث بلغ عدد الوزارات الت

  "  وزاره  " ١٠٠"  وما بعدھا اكثر من   مئة ١٩٢١" منذ نشاتھ 

لا     -٣ ن خل واب  وم س ال ل مجل رة ح لال كث ن خ ھ   م اة النیابی ت الحی دما عطل وعن

ن              ھ ع ضقة الغربی صل ال ا ف ن نتائجھ تجمید الحیاه النیابیھ لفتره طویلھ  وكان م

  .الاردن 

   " ١٩٩٢ الى ١٩٥٧" وعندما عطلت الحیاه الحزبیھ  -٤

  

                                            



 

 

 

 

 

 ١٣

   لفصل الثانيا
  حول العوده للحكم الدستوري وبروز العدائيه في 

   "٢٠١١مرحلة ما بعد عام "  لاعاقة استمراره
                                            

  المبحث الاول
  العوده للحكم الدستوري  في

  

و             تور ھ ق للدس د بح وم خال ي ی ك ف شر     " ١/١٠/٢٠١١" وقد تم ذل م ن ث ت حی

سلطھ        ٣٩الدستوریھ التي ادخلت على التعدیلات   الي ال ي مج تور ف واد الدس ن م ادة م  م

ھ       واد التالی ي الم   و٥٣و ٤٥و٤٢و٢٧و ٢٠و١٨و١٦و١٥ و ٩و ٨و٧ و٦ والحریھ وھ

و٨٩و٨٨و٨٤و٧٨و٧٥و٧٤و٧٣و٧١و٦٧و٦١و٦٠و٥٩و٥٨و٥٧و٥٦و٥٥و٥٤

ام      ١٢٨و١٢٢و١١٩و١١٢و١٠٩و١٠١و١٠٠و٩٨و٩٤ ي ع ال  ٢٠١٤  كما تم ف  ادخ

اده تعدیل على ماد  ام    ١٢٧و٦٧ تین من مواد الدستور وھي الم ي ع را ف م  ٢٠١٦واخی  ت

   . ١٢٧و٧٥و٦٩و٥٠و٤٢و٤٠: ادخال تعیل على المواد التالیھ 

شرعیھ         ویر ال اءت لتط ي ج دیلات الت ذه التع ام ھ ھ ام ن وقف د م ا لا ب   وھن

توریھ   سیاسیھ   legalite  constitutionelleالدس شروعیھ ال   legitimite    والم

politique )١(   
                                                             

ي الدستور لت         )١( ر ف ادة النظ شروعیھ الدستوریھ     یراجع حول حق الشعب باع شرعیھ والم ویر ال –ط
 الدكتور عبدالحمید متولي -٢٠٠٦ طبعة – منھج الاصلاح الدستوري -الدكتور احمد فتحي سرور   

  .١٩٥٦ – طبعة الاسكندریھ – الوسیط في القانون الدستوري –



 

 

 

 

 

 ١٤

امین             ین ھ رین اثن "  وھنا لا بد من وقفھ امام ھذه التعدیلات لنجدھا قد ارست ام

وده          ن الع ت م ث مكن ب حی اق ارح ى اف الذھاب بالنظام  السیاسي والدستوري للمملكھ ال

م                 اد الحك د اع اني فق ر الث ا الام توریھ  وام ھ الدس الي الملكی توري  وبالت الى الحكم الدس

توري           الدستوري الى الورا   م الدس ب الحك ن جوان ام م ب ھ ء حیث خلق اضطرابا في جان

  .وبناء علیھ سنبدأ من البدایھ .

ام     -١ دیلات ع ھ تع ا تولت و م ذكر فھ سالف ال ر الاول  ال ا الام   ٢٠١٤ و٢٠١١ام

اه            ساد واضطراب الحی ى اف اد ال ذي ق ك ال ذ ذل ا نب حیث تم بناء علیھا ووفقا لھ

ا      ت م س الوق ي نف ت ف توریھ  وعالج سلطھ    الدس ن ال ل م وض بك زز النھ یع

  : والحریھ وفق مسارین خالدین 

  -: وھو مسار روجعت فیھ  -أ

ذه   -١ تج ھ ھ لتن ات العام الحقوق والحری ھ ب توریھ الخاص صوص الدس الن

ھ            المراجعھ بث الطمانینھ لدى الشعب بان الدستور لھم وھم اصحابھ وبان

ضمن   ا دام ی نھم م ا ع یس غریب ؤمن  ل اتھم وی وقھم وحری صالحھم  حق م

 ١٦و ١٥و٩ و٨و ٧و٦" وھي التعدیلات التي ادخلت على المواد التالیھ  

ھ    ١٢٨و١٠٩و١٠١و٢٠و١٨و اة الخاص ال لان الحی بیل المث ى س  فعل

ترتبط بكرامة الانسان وحریتھ فھي كما یرى الفقھ الدستوري قلب الحریھ  

تم بكرام             ي وتھ ي تعن دول الت اریخ ان ال ت الت ة في الدول الحدیثھ ولقد اثب

صوصیات        در كرامة وخ ي تھ وخصوصیة شعوبھا تتقدم وتعلو والدول الت

دم               ي التق ب ف ي ترغ دول الت ى ال ب عل ذا یج  مواطنیھا تنھار وتھوي  ولھ

ت      ذلك ذھب ا ل ة مواطنیھ ھ وكرام اة الخاص ي الحی وض ان تحم والنھ

ق             ذا الح ة ھ التعدیلات الى النص على حق الحیاة الخاصھ وضرورة حمای



 

 

 

 

 

 ١٥

سان   ولان ا،  "٧م "  وق الان اك حق ور انتھ صى ص ن اق ر م ذیب یعتب لتع

راد        بعض الاف اب ل اب والارھ ور العق د ص ون اح د یك ھ وق ل بالمعارض یمك

دت      د اك ائي فق ث الجن ال البح ي مج ا ف ل م ى دلی صول عل ون للح د یك وق

شروعیتھ          دم م ا   "  ٨م " التعدیلات الدستوریھ على رفضھ وقررت ع كم

ي         من الدستور عل   ١٢٨اكدت الماده    وانین الت ؤثر الق ھ لا یجوز ان ت ى ان

ذه                ى جوھر ھ ات عل وق والحری یم الحق تور لتنظ ذا الدس تصدر بموجب ھ

   . )١(الحقوق او تمس اساسیاتھا  

اني          -٢ ابي البرلم شكل النی شویھا لل ت ت ي انتج صوص الت ت الن ا روجع كم

ساس         ذا الم ومساسا باسسھ وركائزه لیتم في ضوئھا نبذ ھذا التشویھ وھ

ي       ویعی شریعیھ  وھ ھ والت سلطتین التنقیذی ین ال اون ب وازن  والتع د الت

وا   ى الم ت عل ي ادخل دیلت الت  و٥٥و ٥٤و٥٣و٥٠ و٤٥و٤٢" التع

ى ١١٩و١١٢و٩٤و٨٩و٨٨و٨٤و٧٨و٧٥و٧٤و٧٣و٧١و٥٧و٥٦  فعل

ل      ٥٣سبیل المثال الزمت الماده      ي ك وزاري ف ا ال دم ببیانھ  الوزاره ان تتق

د       ا اعی نحلا كم الحالات  وعالجت الامر عندما لم یكن المجلس منعقدا او م

دیلات      ٥٥وفقا لنص الماده    قطت التع وزراء واس ة ال سالة محاكم  تنظیم م

النص على تاجیل اجراء الانتخابات وتعطیل الحیاه النیابیھ       ٧٣من الماده   

                                                             
 مجال  من الدستور اعظم قاعده في النظام القانوني الاردني  وبخاصھ في ١٢٨  یشكل نص الماده      )١(

ریم          القضاء الدستوري  الا وھي قاھدة المشروعیھ  ونبذت بالتالي قاعدة الملاءمھ  وھذا یعني تح
ھ         ام بمھم سیاسي والقی دان ال الخروج من حدود المھمھ الفنیھ القضائیھ الى الدخول في حدود المی

زوي     " من شؤون الحكم لا من شؤون القضاء     د الغ دكتور محم ع ال ول الق   –یراج رات ح ضاء  نظ
ارن         –الدستوري بین المشروعیھ والملاءمھ      ي والمق شریع الاردن ن الت ل م ي ك ھ ف ة  – دراس  طبع

  .٢٠١٦عمان 



 

 

 

 

 

 ١٦

اده  ادت الم ذلك   ٩٤واع دم ب لھا لتھ ى اص ھ ال القوانین المؤقت ھ ب  الخاص

  . ماخذا كبیرا على نظامنا القانوني 

ى             -ب ھ ال توري للمملك سیاسي والدس ام ال ذھب بالنظ ذي ی وھو المسار الثاني ال

دیلا        ة التع ھ  بقی اده       افاق ارحب وقد تولت ي الم دت ف ث اك ذكر حی الفة ال ت س

سلطھ            ٢٧ صبح ال ستقلھ لت ة م افة كلم ضائیھ باض سلطھ الق تقلال ال  على اس

  .القضائیھ تستمد وجودھا وكیانھا من الدستور لا من التشریع 

ھ           شریعیھ والتنفیذی سلطھ الت ع ال ساواه م دم الم ى ق ف عل لیھ تق لطھ اص ي س وھ

ھ تحرر      وتعبر ھذه الاضافھ من ناحیھ عن اھمیة     ة ثانی ن ناحی د م استقلال القضاء وتؤك

ضوع                   دم خ شربعیھ وع ھ والت سلطتین التنفیذی ب ال ن جان دخل م ن اي ت سلطة القضاء م

انوني                 ام الق ین النظ ا ب ا م سجاما حقیقی افھ  ان ذه الاض رجم ھ انون  وتت ر الق القضاء لغی

  . )١(الاردني والجھد الدولي في ھذا الخصوص  

ینشأ بقانون مجلس " دستور مؤسسھ دستوریھ ھامھ     من ال  ٩٨واضافت الماده   

كما اضافت التعدیلات جدیدا .  قضائي یتولى جمیع الشؤون المتعلقھ بالقضاة النظامیین     

م    یم ومھ ر عظ ین    " اخ ى درجت ضاء اداري عل شاء ق ة   "  ١٠٠م" ان شاء محك وان

دیلات  ،   وما بعدھا من الدستور    ٥٨المواد  :  دستوریة   ت     ٢٠١٤ووفقا لتع ي ادخل الت

ھ   "   اضیف ٦٧على الماده   ھ والبلدی انشاء بقانون ھیئھ مستقلھ تدیر الانتخابات النیابی

  ... " واي انتخابات عامھ 

                                            

                                                             
  .١٩٧٧ طبعة القاھره – استقلال القضاء –  یراجع الاستاذ فاروق الكیلاني )١(
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  المبحث الثاني
  ٢٠١٦الاخطار التي احدثتها التعديلات الدستوريه لعام  في

  
ى  ر عل اك اخط ان ھن د ب ھ   لا اعتق ي المملك توري ف سیاسي والدس ین ال    النج

ام      تور ع ى الدس ت عل ي ادخل دیلات الت ن التع ت  ٢٠١٦م دیلات خلف ذه التع     فھ

د      ص الواح رات ان ین فق ا ب ان م تور واحی صوص الدس ین ن ا ب ا م ضا وتعارض   تناق

توریھ    نظم الدس ي ال الوف ف ر م توري غی طراب دس ى اض ا ال ي مجموعھ ادت ف   وق

  . الملكیھ 

  :لك وبیان ذ

اده       رتین        ٤٠ان  تعدیل الم ن فق ون م ا تتك تور جعلھ ن الدس ى :  م دث  ) الاول تتح

اده     نص الم ا ل ھ وفق طة وزرائ صلاحیاتھ بواس ك ل ة المل ن ممارس تور ٢٦ع ن الدس  م

ك               دي المل صین ویب وزراء المخت وزیر او ال وزراء وال یس ال ن رئ ھ م بارادة ملكیة موقع

ع ال  وق التواقی ھ ف ت توقیع ھ بتثبی ذكوره  موافقت ھ . م ر  ) الثانی دا غی ضیف جدی ي ت وھ

صطلحات    " مالوف  في مجالي      ھ   " الم شؤون العام ا   " وال اء فیھ ك   "  ج ارس المل یم

اده    نص الم ا ل لاحیاتھ وفق یس     ٢٦ص ن رئ ع م ھ دون توقی ارادة ملكی تور ب ن الدس  م

د     : الوزراء والوزیر او الوزراء المختصین في الحالات التالیھ          ي العھ ار ول ین  اختی تعی

تقالة او                 ول اس س وقب ضائھ وحل المجل ان واع س الاعی یس مجل ین رئ ك  تعی نائب المل

تقالتھ                   ول اس ضائي وقب س الق یس المجل ین رئ ضویھ تعی ن الع ضائھ م ن اع اعفاء اي م

یش      د الج ین قائ تقالاتھم  تعی ول اس ضائھا وقب توریھ واع ھ الدس یس المحكم ین رئ تعی

  . ء خدماتھم ومدیر المخابرات ومدیر الدرك وانھا



 

 

 

 

 

 ١٨

فھذه تعني اشتراك " یمارس الملك صلاحیاتھ " وھنا لا بد من وقفھ امام عبارة     

ضائیھ           ھ والق شریعیھ والتنفیذی سلطتین الت ن ال ل م واد   " ، الملك في اعمال ك تراجع الم

تور ٢٧و٢٦و٢٥ ن الدس اده  ،  م ھ الم صت علی ا ن سع لم ال تت ي اعم الفة ٤٠/٢وھ  س

شؤون     ١٢٧/٣ه  الذكر  وما نصت علیھ الماد      ق ب ا لا تتعل ي مجموعھ   وھي صلاحیات ف

شكل     تھا ب تور ممارس رم الدس ي ح ھ الت ؤونھا العام ھ وش ق بالدول ا تتعل ھ  ولكنھ خاص

اكثر تقییدا من عبارة " اي بواسطة وزرائھ " منفرد ولكن بواسط الوزراء وھي عباره   

  " مع وزرائھ " 

ھ      ھذا الجدید الذي اضافھ التعدیل سالف الذكر یتن    امر ب ا ت ع م ارض م اقض ویتع

   من الدستور ٧٥ و٢٨نصوص الدستور وبخاصھ المواد 

ط       ي الخ ث تلغ ذكر  حی الف ال دیل س ي التع رى ف دة اخ ة جدی ضیف بدع   ون

ك        ھ  فللمل شؤون الخاص ھ وال ؤون الدول ین ش ا ب توري م ارق الدس ل او الف   الفاص

اد     ى اعتم ھ ال دول الملكی اتیر ال ت دس ث ذھب ھ حی ؤونھ الخاص صطلح ش ر " م   الام

سؤول         recrit royal الملكي  ر م ع اي وزی ى توقی اج ال ھ لا یحت ى ان  غیر المقید بمعن

اده                  ن الم ھ م ره الثانی ضمنتھ الفق ا ت د ان م ود لنؤك لممارسة ھذه الشؤون الخاصھ  ونع

ا       ٤٠ ارس وفق ھ وتم ھ العام شؤون الدول ق  ب ھ تتعل ا عام ھ وانم ؤونا خاص ست ش  لی

ك       او ا   decretلمصطلح   ا المل ي یتولاھ لاراده الملكیھ التي تصدر لاستعمال الحقوق الت

   )١(. بواسط وزرائھ  

                                                             
دول البرلمان             )١( ي ال ره ف ون قاص اد تك ى تك رئیس الاعل وق ال ھ    یقول الفقھ الدستوري بان دائرة حق ی

لا               ھ ف اة الدول ي تتصل بحی ور الت ا الام ھ  ام ھ الخاص میم حیات ي ص ھ ف الراشده على الامور الداخل
رك            م تت ده ل ذه القاع ك ان ھ یمكنھ ان یباشر حقوقھ فیھا الا بواسطة وزرائھ  ویسوق مثلا على ذل

  .للملك جورج الثامن في انجلتراالحریة في اختیار شریكة حیاتھ وملكة بریطانیا مستقبلا
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  واما ما یخص 

ھ     "  ھ اجنبی واد    " حمل دول ا الم ي اجازنھ اده     ٤٠الت وزیر  والم تور لل ن الدس  م

اده   ’ الدستور لكل من الاعیان والنواب  جنسیة  من   ٧٥ ا الم انون   ١-أ/٩واجازنھ ن ق  م

  .  لمن یعین قاضیا ٢٠١٦ لسنة ١٩ وفقا للقانون المعدل رقم استقلال القضاء

  فاننا نجد في ھذا انتاجا سیئا اخر للمسار

واد            ع الم تور   ٨٠و٤٣و٢٩فمن ناحیھ  ھناك تعارض وعدم اتسجام  م ن الدس  م

ان                 سي الاعی ضاء مجل وزراء واع وزراء وال یس ال ك  ورئ ن المل ل م سم لك الخاصھ بالق

ت    ١٤ا امرت بھ الماده والنواب  ولا تنسجم مع م    ي الزم ضاء الت  من قانون استقلال الق

سم   اداء الق س       " ب یس المجل ام رئ ضائي  وام س الق یس المجل ام رئ ك  وام ام المل ام

ضائي   انون          "  الق ھ الق ول فق ا یق شاغلھا كم ون ل یادیھ یك ب س شغلون مناص فھوؤلاء ی

ش      )١(العام     سیاده او الم ال ال ن اعم ل م صوره مباشره    القدره على القیام بعم ھ ب اركھ فی

  .ولھذا لا یجوز اسناد ھذه المناصب . وفقا لما یامر بھ الدستور والقوانین 

ره   -١ ون قاص اد تك ى تك رئیس الاعل وق ال رة حق ان دائ توري ب ھ الدس ول الفق   یق

ھ    ھ الخاص میم حیات ي ص ھ ف ور الداخل ى الام ده عل ھ الراش دول البرلمانی ي ال   ف

اة ال     صل بحی ي تت ور الت ا الام ا الا      ام ھ فیھ ر حقوق ھ ان یباش لا یمكن ھ ف   دول

ك           رك للمل م تت ده ل ذه القاع ك ان ھ ى ذل ثلا عل سوق م ھ  وی طة وزرائ   بواس

ا        ة بریطانی ھ وملك ریكة حیات ار ش ي اختی ة ف ي انجلتراالحری امن ف ورج الث ج

  . مستقبلا 

                                                             
 – سیاسة الوظائف العامھ وتطبیقاتھا في ؤضوء مباديء علم التنظیم  –  الدكتور محمد فؤاد مھنا        )١(

  .١٩٦٧القاھره 
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توري         ھ الدس ن الفق ل م ب ك الخطیره لمن یحمل جنسیة دولھ اخرى والى ھذا ذھ

سیھ              والقضاء   دة الجن توري یفترض وح سم الدس ا ان الق ل منھم الاداري   حیث یقول ك

ھ       ... وان متعدد الجنسیھ یكون متعدد الولاء     م تمتع دولتین بحك ي ل ن ینتم ضیف ان م ون

  . بجنسیتین ینشطر ولاؤه قانونا الى ولائین 

اده     ي    ٦١ومن ناحیھ ثانیھ انتج تعارضا وتناقضا بین فقرات الم تور ات ن الدس  م

  . نص على شروط عضو المحكمھ الدستوریھ الاردنیھ ت

سارا               شق م ذ ی توري  اخ اھر الاضطلراب الدس ن مظ ونضیھ مظھرا اخر جدید م

اق                ي الالتف تلخص ف ھ ت وزاري  بنكھھ مختلف تقرار ال دم الاس را   الاوھو ع ضارا وخطی

الي مخالفتھ      ٥١على ما تامر بھ المواد   تور وبالت ن الدس دھا م ا بع دار   وم زام  ا واھ الالت

  .بھ

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٢١

  الخاتمه
  

ھ               ي المملك توري ف شریع الدس ن الت دیث ع ن الح ا م د انتھین ا  ) ١ ()١(اما وق وم

انتابھ وواجھھ من اضطراب تجاوزه في المرة الاولى   ولم یتم تجاوزه في المرة الثانیھ       

ى          . وما زال یعاني منھ      ھ ال تور ویحول ال الدس سارا یط ذكر ان م ھ لن ن وقف د م وھنا لا ب

توري      سیاسي والدس ین ال ى النھج وره عل ر خط و الاكث ك ھ ھ للتفكی ضیف ان .  لعب ون

ضع                 ھ ون ى اختراق دعونا ال ذي ی ر ال ل خطوره الام تور لا یق الصمت حول ما یطال الدس

سكیو ان       ا مونت أ بھ ي تنب ھ الت ھ الزاحف ك النبت ون كتل روف  ولا نك ى الح اط عل النق

ھ الارد  انى من ذي ع توري ال طراب الدس اء  الاض ا ج درا  وانم یس ق اني ل ا زال یع ن وم

رون        ن یعتب ھ  ومم توریھ الاردنی سیاسیھ والدس سات ال ھ للمؤس ھ خفی ھ وعدائی بفردی

انفسھم الدولھ  الذین قال عنھم ووصفھم مونتسكیو بالنبتھ الزاحفھ التي تلتصق بكل ما       

ك  ان      ر بالمل ق الام دما یتعل ؤلاء  عن ى بھ ان الاول ث ك ا  حی ي طریقھ ده ف وا تج یراع

ھ          ھ  وملطف لطھ مخفف ن س ك م ھ المل ا یملك ذكروا م صوص وان  یت ین الن سجام ب الان

pouvoir moderateur  "    والتي یكفلھا  )٢(التي وصفت بمفاتیح الدولھ السیاسیھ

تور  التھم  " الدس وزراء واق وزراء وال یس ال ین رئ س  ، تعی ل مجل لطتھ بح تعمال س اس

واب   شری   ، الن ھ الت ي العملی ھ ف اده    تدخل نص الم ا  ل صدیق وفق ھ الت ن ٩٣عیھ وبخاص  م

  " الدستور  الرفض الذي یملكھ على الاعمال التي یقترح علیھ توقیعھا 

                                                             
  اما القوانین المكملھ وبخاصھ تلك التي تنظم المفاصل الاساسیھ للدولھ الاردنیھ  سنتناولھا بالبحث )١(

  .١٩٦٧والدرس في بحث اخر انشاءاالله 
اح     "  مادة خاصھ جاء فیھا ١٩١١ستور البرتغالي لعام   افرد لھا الد    )٢( ي مفت ھ ھ سلطھ المخفف ان ال

ر            سھر بغی ذي ی و ال ھ ھ ھ لان كل نظام سیاسي ویباشرھا الملك دون سواه بصفتھ رئیسا اعلى للام
  .انقطاع على بقائھا واستقلالھا وعلى توازن السلطات السیاسیھ



 

 

 

 

 

 ٢٢

م او        شریع عل ا ان الت ذكر دائم ا ان نت رى  علین امور اخ ق ب دما   یتعل   وعن

ام          نكون ام ھ  والا س ھ وكفاءت انون بفن ل الق ا رج وم بھ ناعھ یق وھر  وص   ج

یئ  شریعیھ س اره    سیاسھ ت ضھ و ض اره متناق ھ ثرث شریع  ردیئ ن الت ھ م ام نوعی ھ  وا م

ر           شریع غی ة الت ن نوعی ن م ن نح ھ  وای فاین نحن من السیاسھ التشریعیھ المتقنھ العادل

  الضار ؟ 

ى    ذھاب ال راع بال ى الاس دعو  ال ا ن ا  فانن ررا بالغ شكل ض ا زال ی ر م ولان الام

دده  بع           ده متع ھ عدی ك لان مواطن دیم      الاصللاح  ذل ھ  كتق ول الفوری ق والحل د تتف ضھا ق

ذا          ي ھ تور وف صوص الدس ین ن الاقوى على الاضعف في مواجھة التناقض والتعارض ب

ھ      ة ثانی ن ناحی لاح م ق الاص ھ ویحق ن ناحی ارض م ل التع ھ یزی ده مزدوج   فائ

ذف او         اء او بالح دیل  بالالغ ن تع ھ م د  یتطلب ا ق ق  لم ى تواف اج ال ضھا یحت   وبع

  .   بالاضافھ 
  

 

 


